
تعـديلات قـانون العمـل السـعودي: سُـخرة
 تنافي رؤية

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

يـة العامـة للجـوازات السـعودية قـرارًا مـؤخرًا يجعـل عقوبـة الوافـد الأجنـبي المتغيـب عـن أصـدرت المدير
يال سعودي والترحيل والمنع من دخول السعودية نهائيًا. العمل تكون  آلاف ر

ودعـت مديرية الجوازات في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أمس الخميس
“المـواطنين والمقيمين إلى التقيـد بالأنظمـة والتعليمـات والإبلاغ عـن العمالـة المخالفـة لنظـامي الإقامـة

والعمل “بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية”.

كما دعتهم إلى “عدم إيواء أو تشغيل ونقل المخالفين حتى لا يعرضون أنفسهم للعقوبة التي تصل
يــال ســعودي، والســجن لمــدة تصــل إلى ســتة أشهــر والحرمــان مــن إلى غرامــة قــدرها  ألــف ر
الاســتقدام لمــدة تصــل إلى خمــس ســنوات، والترحيــل للوافــد المخــالف. ويــأتي هــذا القــرار بعــد حــوالي

ية. أسبوع من قيام السلطات السعودية برفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرور

يتواجـــد علـــى الأراضي الســـعودية ملايين العمـــال الأجـــانب يخضعـــون جميعًـــا لنظـــام “الكفيـــل”
الســعودي، وهــو نظــام إلحــاق العمالــة بــدول الخليــج لتــأمين اســتقدام العمالــة الوافــدة، وبمــوجب

النظام تقيد حرية المكفول خا البلد الكفيل، ولا يعمل لجهة أخرى إلا بموافقة هذا الكفيل.
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يال سعودي عقوبة الوافد الأجنبي المتغيب عن العمل تكون  آلاف ر
والترحيل والمنع من دخول السعودية نهائيًا.

 

النظــام المعمــول بــه في أغلــب دول مجلــس التعــاون الخليجــي نــال انتقــادات حقوقيــة واســعة علــى
مسـتوى العـالم، وطبقًـا لبيـان المرصـد الأورومتوسـطي لحقـوق الإنسـان فإنـه بمـوجب هـذا النظـام، لا
يستطيع العامل الأجنبي الانتقال لعمل آخر غير الذي يعمل به إلا بعد موافقة كفيله على نقل كفالته

إلى صاحب العمل الجديد.

 كما أن الكفيل يحتفظ بـ”جواز السفر” الخاص بالعامل، ولا يستطيع العامل مغادرة السعودية إلا
يــد مــن تعنــت الســلطات بعــد حصــوله علــى موافقــة خطيــة مــن كفيلــه، وهــذه التعــديلات الأخــيرة تز

السعودية مع العمالة الوافدة بصورة غير مسبوقة.

يضــاف إلى ذلــك، أن كــل الإجــراءات القانونيــة والحكوميــة الخاصــة بالعامــل، وحــتى تلــك المتعلقــة
ــأمين صــحي أو رخصــة قيــادة أو فتــح حســاب بنــكي أو حــتى بجــوانب حياتيــة؛ كاســتصدار بطاقــة ت

استقدام الزوجة، لا يمكن أن تتم إلا بعد موافقة الكفيل الخطية.

 تعديلات تخالف الرؤية السعودية

هذه القرارت والتعديلات الجديدة تخالف الإعلان الذي أصدره ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد
بـن سـلمان، حـول مسـألة قـانون جديـد لتنظيـم العمـل في السـعودية، مـن خلال اسـتحداث الجريـن
كارد السعودي، الذي سيتم إعطاءه للعاملين في السعودية من الدول الأخرى، والذي سيكون بديلا
كثر رقيًا لنظام الكفالة المعتمد حاليًا هناك، وهو ما اعتبره المراقبون خطوة إيجابية في طريق الالتزام أ



بحقوق العمالة.

حيث كشف الامير محمد بن سلمان عن النظام الجديد في لقاء مع وكالة بلومبرج الاقتصادية ضمن
حزمــة كــبيرة مــن الاصلاحــات السياســية والاقتصاديــة المقــرر البــدء فيهــا في الفــترة القادمــة والــتي مــن
المنتظـر أن تعـود علـى المملكـة العربيـة السـعودية بمبـالغ تصـل الى مائـة مليـار دولار سـنويا بحلـول عـام

.

ولكن القرارات الأخيرة فيما يتعلق بمسألة تشديد عقوبة المتغيبين عن العمل بهذه الصورة، يذهب
في اتجاه معاكس لهذه الرؤية تمامًا، وبحسب الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية،
كثر من ثلث كثر من عشرة مليون شخص، وهو يعادل أ وصل تعداد العمالة الأجنبية في البلاد إلى أ

السكان الذين يبلغ عددهم حوالي . مليون نسمة.

ير صحفية أشارت في عام ، إلى أن وزارة العمل تعد دراسة وقبيل إعلان ولي العهد كانت تقار
لاسـتبدال نظـام الكفالـة الفـردي، وأوصـت الدراسـة بمنـع احتجـاز جـواز سـفر العامـل وإلغـاء موافقـة
يــارة أحــد أقــاربه في الكفيــل علــى اســتقدام العامــل لأسرتــه أو طلــب التصريــح لــه بــالحج أو الــزواج أو ز
منطقـة أخـرى داخـل السـعودية وإلغـاء أي مسـؤولية شخصـية للكفيـل عـن تصرفـات العامـل الوافـد

خا إطار العمل.

هذه القرارت والتعديلات الجديدة تخالف الإعلان الذي أصدره ولي ولي العهد
السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حول مسألة قانون جديد لتنظيم العمل في

السعودية
 

وكــانت منظمــات حقوقيــة دوليــة انتقــدت نظــام الكفيــل في الســعودية مــرارًا، وقــالت إنــه يحتــاج إلى
تعديل عاجل؛ ذلك لأنه يشتمل على الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان التي تجعل كثيرًا من حقوق

العامل الأساسية مرتبطة برضا الكفيل.

إذ أن المشكلــة في هــذا النظــام لا تقــف عنــد الحــد التنظيمــي؛ بــل يقــوم العديــد مــن الكفلاء وأصــحاب
العمل في السعودية بالتحكم في العامل وابتزازه من خلال طلب مقابل مالي من العامل من أجل أن
يوافــق الكفيــل علــى طلبــه الســفر أو اســتصداره رخصــة قيــادة، أو غــير مــن الخــدمات الــتي تتطلــب

موافقة الكفيل.



يخــالف هــذا النظــام المــادة الرابعــة مــن الإعلان العــالمى لحقــوق الإنســان الــتي تنــص علــى أنــه لا يجــوز
استرقـاق أحـد واسـتعباده ويحظـر الاتجـار بـالرقيق بجميـع صـوره، كمـا أنـه يخـالف المـادة الثامنـة الـتي
تنص على أنه لا يجب فرض أنواع معينة من العمل على العمالة، والمادة السادسة من العهد الدولى
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تنص على أن الدول في هذا العهد يجب عليها أن تترك الحرية
لكل شخص في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا

الحق.

 وقــد لاقى هــذا النظــام انتقــادات واســعة، مــن منظمــة العمــل الدوليــة الــتي اعتــبرت أن اســتمرار دول
الخليج العربي في تطبيق “نظام الكفيل” عودة لزمن الرقيق، كما أنه في عام  أنذرت منظمة

العمل الدولية دول الخليج بضرورة إلغاء النظام أو تعليق عضويتها في المنظمة.

كثر من عشرة مليون شخص، وهو وصل تعداد العمالة الأجنبية في البلاد إلى أ
كثر من ثلث السكان الذين يبلغ عددهم حوالي . مليون نسمة يعادل أ

 

وفي عام  قررت البحرين كأول دولة خليجية إلغاء العمل بهذا النظام، وفي العام التالي، وبعد
 عامًا من تطبيقه ألغت الإمارات العربية المتحدة العمل به، تبعتها في ذات العام الكويت. وأعلنت
قطر منذ أيام عن نيتها إلغاء نظام الكفالة المطبق على الوافدين إلى أراضيها، والسماح بإقامة هيئة

منتخبة مستقلة لحماية حقوق العمال، وتعويض ذلك بعقد مبرم بين العامل وصاحب العمل.
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